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 (هـ1434لعام  33القرار رقم )

 لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية منالصادر 

 )أ(بشأن اعتراض شركة 

 (د(شركة ) احالي  )

 هـ1430( لعام 22/45رقم )ب

 م 2005م إلى 2003على ربط مصلحة الزكاة والدخل للأعوام من 

 

 

 وبعد: ،الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

هـ. انعقدت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل 17/12/1434الثلاثاء ففي يوم 

 :بالدمام المشكلة على النحو التالي

 ـ            ............ـ الدكتور1  ارئيســـــــــــــــ

 نائب الرئيــس           ............ـ الدكتور2

 اعضــــــــــــــــــو                                     ............ـ الدكتور3

 اعضــــــــــــــــــو            ............ـ الدكتور4

 اعضـــــــــــــــــو                         ............ـ الأستاذ5

 اسكـرتيـــــر             ............ـ الأستاذ6

 ............، ............، ............لمكلف، وحضر ل ممثلا  ،............ هـ،25/11/1434 تاريخماع المنعقدة بجلسة الاستوقد حضر 

على الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل ،)أ(شركة  /ظر في الاعتراض المقدم من المكلفممثلين عن المصلحة للن

 :المكلف علىم ويعترض 2005مإلى 2003للأعوام من 

  .م2004م و 2003أتعاب مهنية لعامي  – 1

 .م2004م و 2003أرباح مدورة لعامي  – 2

 .م2005م إلى 2003إجازات وتذاكر سفر للأعوام من  – 3

 .م2005قروض لعام  – 4
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 19/2839/4وقد ناقشت اللجنة الاعتراض المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم 

 هـ على النحو الآتي:23/5/1430تاريخو

 :: الناحية الشكليةأولا  

وقد اعترض  .هـ5/9/1428 تاريخو 5652/3م بخطابها برقم 2005إلى  م2003أبلغت المصلحة المكلف بالربط الزكوي للأعوام من 

من الناحية  هـ. وبذلك يكون الاعتراض مقبولا  4/11/1428 تاريخو 16155المكلف على هذا الربط بخطابه المقيد لدى المصلحة برقم 

رقم لأولى من القرار الوزاري المعدل للمادة ا اوفق   الزكويالتبليغ بالربط  تاريخمن  االشكلية لتقديمه خلال الأجل المحدد بستين يوم  

 ..هـ22/4/1418 تاريخو 32/961

، بموجب خطابها للمكلف م2004م و2003أرباح مدورة لعامي بند اب مهنية وـأتع ف على بندـراض المكلـة اعتـت المصلحـث قبلـوحي

، بالتالي فإن الخلاف بين هـ23/5/1430تاريخو 19/2839/4م ـرقة ـهـ والمذكرة المرفوعة للجن16/5/1429تاريخو 2996/3برقم 

 :المكلف والمصلحة ينحصر في

 م.2005م حتى 2003إجازات وتذاكر سفر للأعوام من  -1

 م.2005لعام قروض  -2

بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس  )د(تم تغيير مسماها إلى شركة المكلف في جلسة الاستماع أن شركة)أ(وقد أفاد ممثل 

 .هـ.1/3/1429المؤرخ في 

 :الناحية الموضوعية اثاني  

 .م2005م إلى 2003إجازات وتذاكر سفر للأعوام من  – 1

 :وجهة نظر المكلف –أ 

على  ريالا   66ر286و  ريالا  20ر628م بمصروفات الإجازات وتذاكر السفر 2004الشركة على قيام المصلحة تعديل أرباح سنة تعترض  "

م 2003للوعاء الزكوي لعام  ريالا   409ر129وتذاكر سفر مستحقة بمبلغ  ريالا  176ر130مبلغ التوالي، كما تم إضافة إجازات مستحقة 

 ريالا   849ر643وإضافة إجازات وتذاكر سفر مستحقة بمبلغ  ،م2004لعام  ريالا   585ر259ة بمبلغ تحقإجازات وتذاكر سفر مس اوأيض  

ين تم سدادها في صلحة بل هي مصروفات مستحقة للعامونفيدكم بأن هذه البنود ليست مخصصات كما تعتقد الم للوعاء الزكوي

 ".ربط بموجبهونرجو أخذ الإيضاحات في الاعتبار وتعديل ال ،السنة التالية

 :وجهة نظر المصلحة –ب 

لم تقبل المصلحة قيمة تذاكر سفر وإجازات لكونها تمثل المستحق للموظفين عن إجازاتهم السنوية التي لم يتم الحصول عليها  "

لا يمكنه حتى نهاية العام المالي وبالتالي بقاء تلك المبالغ وعدم خروجها عن ذمة الشركة وحولان الحول عليها وكون الموظف 

المطالبة براتب الإجازة والتذاكر إلا إذا تمتع بإجازته السنوية ولا يتمتع الموظف بإجازته السنوية إلا بموافقة صاحب العمل وبذلك 

عليه فإنه يكون من  شرط تمتع الموظف بإجازته السنوية، وبناء  على  امعلق   ايمكن اعتبار رصيد إجازات وتذاكر سفر مستحقه مصروف  

سم ومنها أن ية النظامية غير مستوف لكامل الضوابط التي حددتها المادة الرابعة عشر من النظام لاعتبار المصروف جائز الحالناح

، لذا ات مثله مثل مكافأة نهاية الخدمة، وهذا المبلغ المستحق هو مصروف محتمل فهو في حكم المخصصافعلي   ايكون مصروف  

سفر والإجازات المستحقة إلى الوعاء الزكوي على اعتبارها مخصصات تم استقطاعها من أرباح قامت المصلحة بإضافة رصيد تذاكر ال
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هـ 8/8/1392 تاريخ( و8443لتعميم المصلحة رقم ) اسنوات تكوينها دون أن تدفع وإن تغيرت تسميتها إلى مصروفات مستحقة وفق  

 ( 4فقرة ) البند أولا  

( 836هـ والقرار رقم )1429( لعام 818هـ والقرار رقم )1426( لعام 588لاستئنافية بالقرار رقم )وقد تأيد إجراء المصلحة من قبل اللجنة ا

ن الشركة لم تعترض على هذا البند في اعتراضها على الربط المعدل ا بأيه تتمسك المصلحة بسلامة إجرائها، )علم  وعل ،هـ1429لعام 

هـ مما يعني 16/7/1429 تاريخم الوارد للمصلحة ب436/7/2008ابها رقم هـ وذلك في خط16/5/1429 تاريخو 2996/3بالخطاب رقم 

 ."اة وبالتالي يعتبر الخلاف منتهي  قبول المكلف لإجراء المصلح

 :الوقائع

م 2003عتراضكم في خطابكم الإلحاقي على بند إجازات وتذاكر سفر للأعوام من ممثل المكلف: لاحظت اللجنة عدم ا سألت اللجنة

، فهل وافقتم على إجراء المصلحة في خطاب إعادة الربط؟ هـ16/5/1429 تاريخو 2996/3م على خطاب إعادة الربط رقم 2005 حتى

عند صدور الربط المعدل رفضت و ،فأجاب: تم الاعتراض على بند الإجازات المستحقة للأعوام المذكورة بموجب الربط الأساسي

لجنتكم  محق الشركة في إبداء وجهة نظرها أما إسقاطيعتبر على الربط المعدل  أن الاعتراضالمصلحة قبول هذا البند وهذا لا يعني 

 الموقرة، 

سوف أقوم بتقديم كشف تحليلي يوضح تفاصيل وحركة الإجازات المستحقة فور الانتهاء منها للجنتكم الموقرة وأطلب  اوأجاب أيض  

 .المصلحة بصورة منها وجهة نظر المصلحة وتم تزويد ممثليمهلة لتقديم المستندات وقدم ممثل المكلف مذكرة رد إضافية على 

رد في نتمسك بما و ؟ فأجابوا:وعلى المذكرة المقدمة يقكم على إجابة المكلفالمصلحة: ما هو تعل كما سألت اللجنة ممثلي

 .نا مهلة للرد على المذكرةمذكرة المصلحة، ونطلب إعطاء

 هـ ما نصه:25/11/1434وقد تضمنت مذكرة المكلف المقدمة خلال جلسة 

شركة  –)د( )سابقا ( والمتضمن إخطار شركة 1هـ )مرفق رقم 28/10/1434 تاريخب 500/276نشير إلى خطاب لجنتكم الموقرة رقم " 

م( لمناقشة اعتراضها على الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة 1/10/2013هـ )الموافق 25/11/1434 تاريخ( بتحديد موعد جلسة ب.........

م، ونورد لسعادتكم أدناه رد الشركة على 2005م حتى 2003ديسمبر  31الزكاة والدخل عن حسابات الشركة للسنوات المنتهية في 

  -(،كما يلي:2عتراض الشركة )مرفق رقم ة بخصوص اما جاء في وجهة نظر المصلح

 -م:2005م حتى 2003تذاكر سفر وإجازات مستحقة للأعوام من  .1

م 2005م حتى 2003عوام من م ووعاء الزكاة للأ2004ذكرت المصلحة في وجهة نظرها بأنها قامت بتعديل نتائج أعمال السنة لعام 

 -بتذاكر سفر وإجازات مستحقة كما يلي:

 

 السنة

 2005 2004 2003 البيان

 196،758 176،130 جازات مستحقةإ

849،643 

 475،415 409،129 تذكر سفر مستحقة
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  -ونورد لسعادتكم رد الشركة على ما جاء ضمن وجهة نظر المصلحة كما يلي:

تمثل مخصصات تم استقطاعها  أنهاوعاء الزكاة على اعتباره  إلى أعلاه إليهاالمشار  الأرصدة أضافت أنهاالمصلحة  أشارت .أ

ا للفقرة الرابعة من تعميم المصلحة رقم مصروفات مستحقة وفق   إلىن تغيرت تسميتها تدفع وإ أنسنوات تكوينها دون  أرباحمن 

 -ى ما جاء ضمن وجهة نظر المصلحة كما يلي:هـ. ونورد لسعادتكم رد الشركة عل8/8/1392 تاريخو 8443

 وعاء  إلىالاحتياطيات والمخصصات  إضافةه نصت على 8/8/1392 تاريخو 8443الفقرة الرابعة من تعميم المصلحة رقم  أن

 الزكاة.

خصصات بل هي عبارة أرصدة الإجازات والتذاكر المستحقة لا تمثل م حيث إنعليه، فإن هذا التعميم لا ينطبق على حالة الشركة  بناء  

عن جزء من رواتب ومميزات الموظفين أي جزء من تكلفة الموظفين وواجب الدفع بغض النظر عن مدة عملهم بالشركة أو 

على الشركة للموظف يصرف له في حالة قيام  اقيامهم بالإجازة أو تأجيلها إلى وقت لاحق، وبالتالي فهو دين محدد القيمة سلف  

في حالة تركه للعمل بغض النظر عن السبب. وفي حالة عدم قيام الموظف بإجازة يستحق رصيد الإجازات الموظف بالإجازة أو 

 . اويرحل سنوي  

قتطاع جزء من إيراد الشركة لمواجهة أية مصروفات أو حيث إن المخصص هو اولا يمكن معاملة هذا الرصيد معاملة المخصصات، 

 وفات تخص كل فتره على حدةالإجازات المستحقة هي مصر حيث إن. وهنا الفرق واضح من متطلبات محتملة الحدوث مستقبلا  

 .أو آجلا   وواجبة الدفع إما عاجلا  

  حددت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة بأنها جميع

 الخاضع للضريبة سواء كانت مسددة أو مستحقة. المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل 

إن تذاكر السفر والإجازات المستحقة تمثل مصاريف عادية وضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة وأنها مؤيدة بمستندات ثبوتيه 

 صصات. لنص المادة أعلاه، فإن مصاريف التذاكر المستحقة لا يمكن معاملتها معاملة المخ اوقرائن وبالتالي وطبق  

هـ 1429لعام  818والقرار هـ 1426لعام  588جرائها من قبل اللجنة الاستئنافية بالقرار رقم أشارت المصلحة أنه تم تأييد إ .ب

 .هـ.1429لعام  836والقرار رقم 

ي نص على ( والذ3هـ )مرفق رقم 1430لعام  5د/أ//164ا حكم من ديوان المظالم رقم نه صدر حديث  وتود الشركة إفادة سعادتكم بأ

 -يلي: ما 

ن الدائرة تؤيد الشركة المدعية رار محل الدعوى المتعلق برصيد الإجازات المستحقة، فإ" من الق4ه فيما يتعلق بالفقرة "حيث إن"و

ن هذا الرصيد ملك ثابت لهؤلاء العمال، انعقد سبب دية في عنقها للعاملين لديها. وبأفي وصف هذا الرصيد بأنه أمانة نق

لهم على الشركة. وإذا كانت الشركة لم تسدده لهم حتى الآن فلأنهم هم أخروا استيفاءه منها، وتركوه  ام له، وثبت دين  استحقاقه

 أمانة لهم لديها. 

( 109ولى من المادة رقم )ا للفقرة الأجازة بأجر من الحقوق الثابتة للعامل، وفق  لعمل السعودي يعتبر راتب فترة الإوبما أن نظام ا

. وبذلك تقع زكاة هذا الراتب على العامل جازة بأجر، حتى لو لم يقبضه فعلا  هو المالك لراتب فترة الإ ن هذا يعني أن العاملإمنه، ف

 النصاب الشرعي، وحال عليه الحول.  -مع باقي أموال العامل –نفسه وليس على الشركة، إذا بلغ 
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جازات المستحقة لعمالها، لعدم تحقق وجوبها ومقدارها بسداد الزكاة عن مجموع رواتب الإ تكليف الشركة اوعلى هذا فلا يجوز شرع  

على كل عامل على حده من جهة، ولأن هذه الرواتب أمانة ووديعة لدى الشركة من جهة أخرى، وزكاة المال لا تجب في الشريعة 

لغاء قرار اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية ي معه الدائرة إلى إمر الذي تنتهالإسلامية على الأمين الذي يحتفظ بالأمانة لديه، الأ

 ". 4و3هـ في الفقرتين 1429( لعام 836بالرياض رقم )

هـ الذي استشهدت به 1429( لعام 836لغاء قرار اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية بالرياض رقم )إن هذا الحكم نص على إ

 المصلحة.

ن لأ انه لا يتوجب إدراج رصيد تذاكر السفر والإجازات المستحقة في وعاء الزكاة نظر  ديوان المظالم المذكور أعلاه، فأ على حكم بناء  

 الزكاة تجب على العامل وليس على الشركة.

   ( 1152( ورقم )1145الضريبية برقم ) الاستئنافيةمن اللجنة  اا بقرارين صدرا حديث  لقد تأكد ذلك أيض 

 ن أيدا المكلف في وجوب عدم إدراج رصيد تذاكر السفر والإجازات المستحقة في وعاء الزكاة. ( واللذي4)مرفق رقم 

نما هو كر السفر المستحقة لا يمثل مخصص إجازات وتذان بأن رصيد الإإن حكم ديوان المظالم والقرارين المذكورين أعلاه يؤكدو

تكلفة الموظفين وواجب الدفع بغض النظر عن مدة عملهم بالشركة  عبارة عن جزء من رواتب ومميزات الموظفين أي جزء من

على الشركة للموظف يصرف له في حالة قيام  اوقيامهم بالإجازة أو تأجيلها إلى وقت لاحق وبالتالي، فهو دين محدد القيمة سلف  

 .  االموظف بإجازة يستحق رصيد الإجازات ويرحل سنوي  

على طلب لجنتكم الموقرة، بإعداد كشف تحليلي يوضح تفاصيل وحركة رصيد تذاكر السفر والإجازات  ا، بناء  وتقوم الشركة حالي  

 من إعداده. الانتهاءم، وسوف يتم تقديمه فور 2005م الى 2003من  للأعوامالمستحقة 

السفر والإجازات المستحقة  ستبعاد رصيد تذاكرمرفق باعلى ما تقدم، نرجو من سعادتكم تأكيد طلب الشركة بتعديل الربط ال بناء  

 علاه".مال السنة ووعاء الزكاة للسنوات أمن نتائج أع

 هـ ما نصه:26/11/1434 تاريخالمصلحة ب وقد ورد للجنة رد ممثلي

هـ والمتعلقة  23/5/1430 تاريخو 19/2839/4بالإشارة إلى مذكرة الاعتراض المرفوعة للجنتكم الموقرة بخطاب المصلحة رقم " 

 - :م، نود إفادة سعادتكم بما يلي2005و  2004 ،2003لأعوام )أ(باعتراض المكلف / شركة 

  - :م 2005و  2004 ،2003إجازات وتذاكر سفر لأعوام  :أولا  

 ".تتمسك المصلحة بما جاء في المذكرة المشار إليها أعلاه والمرفوعة للجنتكم الموقرة

 :والتحليلالدراسة 

بند بإضافة  المصلحة  قيامالخلاف بين المكلف والمصلحة ينحصر في  أنرائهما اتضح ين وسماع آبعد الاطلاع على وجهة نظر الطرف

مصروفات مستحقة يتم دفعها في  وإنماوتذاكر سفر لصافي الربح وللوعاء الزكوي، حيث يرى المكلف أنها ليست مخصصات  إجازات

من صافي الربح  في سنة تكوينها ولم تسدد وحال  تم خصمهان اختلف مسماها أنها مخصصات وإ بينما ترى المصلحة، السنة التالية

 .عليها الحول
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اتضـح ، هــ25/11/1434 تـاريخمة من المكلف خـلال الجلسـة بالمقد والمذكرة ومنها القوائم المالية للجنة إلى ملف القضية ا  وبرجوع

 م.2005م حتى 2003لأعوام من ل مستحقة ومطلوبات أخرى مصروفات تضمن القوائم المالية بند

ولا  لتضـمنها تحـت حسـاب مصـروفات مسـتحقة ومطلوبـات أخـرى اومبالغ هذه المصـروفات المسـتحقة نظـر   حركةلم يتبين للجنة و

 .مهلة لإثبات ذلكوحيث لم يثبت المكلف للجنة أنها مصروف فعلي رغم إعطائه ، لها في القوائم المالية إيضاحيوجد 

م حتـى 2003مكون لصافي الـربح ومـدور للوعـاء الزكـوي للأعـوام مـن صلحة في إضافة إجازات وتذاكر سفر ترى اللجنة تأييد الم عليه

 .  هـ5/3/1427 تاريخب 1290/3لتعميم المصلحة رقم  اوفق   م2005

 م.2005لعام  قروض – 2

 :وجهة نظر المكلف –أ 

، ونفيدكم بأن هذه القروض هي عبارة للوعاء الزكوي ريالا   38ر040ر150غ المصلحة بإضافة قروض بمبل تعترض الشركة على قيام" 

 تاريخ، كما لم يحل عليها الحول من ات التشغيل ضمن رأس المال العاملعن قروض قصيرة الأجل تم الحصول عليها لتمويل عملي

عن طريق حقوق الملكية فهي قد أخذت في اعتبارها كل الأصول وكل  منح القرض أو تجديده وعند تحديد المصلحة للوعاء الزكوي

أن تأخذ بنود أخرى من الشق الثاني للمعادلة لتضيفه للوعاء لأن النتيجة تكون حساب هذه  اومحاسبي   االخصوم ولا يجوز منطقي  

 . نكية التي توضح ذلك"للكشوفات الب ابالإضافة لعدم حولان الحول طبق   ،البنود مرتين

 :وجهة نظر المصلحة –ب 

أضافت المصلحة مبلغ القروض المشار إليها للوعاء الزكوي وذلك لحولان الحول القمري عليها حيث حصل المكلف على هذه " 

ومجرد كون  ،م كما اتضح من الكشوفات والبيانات المقدمة من قبله2005م ولم يسدد منها شيء في عام 2004القروض في عام 

نك قصيرة الأجل لا تنفي حولان الحول ما دام القرض قائم حتى نهاية العام حيث لم يسدد وإنما يتجدد وهو في الاتفاقية مع الب

هـ المتضمنة إضافة 8/11/1426 تاريخو 3077/2هـ ورقم 15/4/1424 تاريخو 22665للفتوى رقم  اذمة الشركة لذا يخضع للزكاة طبق  

في جانب الأصول  اورة ومهما كان استخدامها إلى الوعاء الزكوي حيث تعالج زكوي  الأموال المستفادة من أي مصدر كان وفي أي ص

هالكة  ثابتة أو مصروفات فلا زكاة فيها وتحسم من الوعاء أو تعتمد كمصروفات موجودات ، فإذا آلت إلى أصول وحسبما آلت إليه

لذي استقر عليه ة فلا تحسم من الوعاء وهو الأمر ا، وأن آلت إلى أصول وعروض متداولة خضعت للزكامحملة على حسابات النتيجة

( لعام 845هـ ورقم )1428( لعام 720هـ ورقم )1426( لعام 660، وقد تأيد إجراء المصلحة بالقرار الاستئنافي رقم )العمل في المصلحة

 ."هـ 1430( لعام 911هـ ورقم )1429

 :الوقائع

إلى الوعاء  ريالا   38ر040ر150المصلحة: ماهي المستندات التي اعتمدت عليها المصلحة في إضافة قروض مبلغ  سألت اللجنة ممثلي

 م؟ 2005الزكوي لعام 

قرب وقت ممكن. ثم بهذا الخصوص في أ ام وسيتم الرد على اللجنة كتابي  2005فأجابوا: سوف يتم إعادة دراسة بند القروض لعام 

 .ورد بمذكرة الرد المقدمة في هذه الجلسةكتفي بما أالقروض  علق ممثل المكلف على بند

ورد بخطاب اعتراضكم ومذكرة المصلحة التي تم تزويدكم  اللجنة ممثل المكلف: هل لديك أي إضافة أو تعليق على ما ألتكما س

المستحقة  الإجازات؟ فأجاب: لدي إضافة في نقطتين جوهريتين نقطة هـ28/10/1434تاريخو 500/276بها رفق خطاب اللجنة رقم 
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صدر حكم ديوان المظالم يؤيد وجهة نظر الشركة وهذا الحكم ألغى القرار الاستئنافي الذي استشهدت به المصلحة كما قامت 

  قدمها خلال الجلسة،مشار إليهم في المذكرة التي سوف أاللجنة الاستئنافية بإصدار قرارين ال

في  استخدامهالقروض في الأصل عدم إضافتها للوعاء الزكوي إلا ما تم  حيث إنأما موضوع القروض فهناك خلاف في الأصل 

يتعارض  تمويل أصول ثابته وقد صدرت عدة قرارات حديثه تؤيد وجهة نظر الشركة مشار إليها في المذكرة في هذا الخصوص وبما لا

ن هذه الفتوى تؤيد إن القروض حال عليها الحول فأعلى اعتبار  22665ستندت المصلحة إلى الفتوى الشرعية اعلى ما تقدم وفي حال 

القروض لم يحل عليها الحول لدى الشركة والذي يثبت ذلك المستندات المرفقة في المذكرة والمتمثلة  حيث إنوجهة نظر الشركة 

نه لم يحل عليها أتي تؤكد م مع كشوف حساب البنك المؤيدة وال2005ام في كشف تحليلي يوضح تفاصيل وحركة رصيد القروض لع

 الحول.

 :ما نصه هـ فيما يتعلق ببند القروض25/11/1434تاريخوتضمنت المذكرة المقدمة من المكلف خلال الجلسة ب

 -م:2005مطلوبات للبنوك والقروض لعام . 2" 

م تم إدراجه في وعاء 2005لعام  ريالا   38,040,150ـام البالغ رصيد المطلوبات للبنوك آخـر الع ذكرت المصلحة في وجهة نظرها بأن

ي جزء منه خلال العام. وفي هذا الخصوص تود نه حال عليه الحول ولم يتم سداد أعتبار أعلى ا 22665ا إلى الفتوى رقم الزكاة استناد  

 -الشركة إفادة سعادتكم بما يلي:

 تاريخو 3/1103على القرار الوزاري رقم  م، بناء  2005م حتى 2003عداد الإقرارات الزكـوية للأعوام من قامت الشركة بإ 

 -هـ والذي نص على ما يلي:11/2/1407

 157/1الدائرة بشأن جباية فريضة الزكاة الشرعية على القروض الاستثمارية من المكلفين بخطاب معاليكم رقم  " إشارة إلى المكاتبة

تفرض على  هـ الذين أوضحتم فيهما معاليكم أن الزكاة لا26/11/1427 تاريخب 708/1هـ ومذكرة سعادتكم رقم 28/8/1406 تاريخو

ا، وإنما تجبى من رأس المال والاحتياطيات والأرباح بعد خصم قيمة الأصول الثابتة لأن قيمة القروض الاستثمارية إما القروض إطلاق  

وهذه تعتبر من ضمن الأصول الثابتة التي تستبعد من وعاء الزكاة وإما أن يتم بها شراء مواد خام أن يتم بها شراء آلات ومعدات 

 تجب فيها الزكاة لعدم توفر شرط )تمام الملك( فيها". أولية وهذه لا

ة لبحث موضوع عدم جتماع الذي تم بين معاليكم وسعادة مدير عام الإدارة القانونية في الوزار على ما تقدم رأيتم في الا" وبناء  

 إصدار تعميم بشأنه لانتفاء الحاجة إلى ذلك. ولموافقتنا على ما انتهى إليه بحث هذا الموضوع نرغب إليكم الإحاطة به". 

 للشك أن القروض التي يتم الحصول عليها لتمويل متطلبات رأس المال إن القرار الوزاري المشار إليه أعلاه قد أكد بما لا يدع مجالا  

على أحكام شرعية ولم يصدر قرار وزاري غيره يغير هذه  مل لا تخضع للزكاة. وكما تعلمون سعادتكم فان هذا القرار صادر بناء  العا

 المعالجة.

  ( من اللجنة الاستئنافية 5)مرفق رقم ـرارات التالية القـ ادرت حديث  قرار الوزاري المذكور أعلاه، صـعلى تطبيق الوتأكيد

في القروض عدم إضافتها للوعاء الزكوي إلا إذا ثبت بشكل قاطع استخدامها في تمويل أصل  الأصل أنكد وديوان المظالم تؤ

 -ثابت:

 ( لعام 649قرار اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية رقم )هـ والمصادق عليه من قبل وزير المالية بموجب خطاب 1427

 -هـ والذي قررت فيه اللجنة ما يلي:2/9/1426 تاريخو 1/8590معاليه رقم 



8/12 

 

في تمويل أصل ثابت بالإضافة إلى الأصل في القروض عدم إضافتها للوعاء الزكوي إلا إذا ثبت بشكل قاطع استخدامها  حيث إنو"

ام القرض فيما ن هذه القروض يتم تزكيتها من قبل الممول وحيث ثبت للجنة من واقع القوائم المالية واتفاقية القرض استخدأ

 خصص له والمتمثل في تمويل شراء بضائع ومواد خام ولم يستخدم لأصول ثابتة.

 تأييد المكلف في عدم إضافة رصيد القرض إلى وعاء الزكاة." مما ترى معه اللجنة بالأغلبية

بأن المصلحة استشهدت في هذا  اعلم   .اأكد على أن الزكاة لا تفرض على القروض إطلاق   الاستئنافيةإن هذا القرار الصادر من اللجنة 

 . ا، وعلى الرغم من ذلك أصدرت اللجنة قرارها الذي أكد على أن الزكاة لا تفرض على القروض إطلاق  22665القرار بالفتوى رقم 

ي نفس القروض موضوع الخلاف لم تستخدم لتمويل أصول ثابتة خصمت من وعاء الزكاة وه حيث إنا إلى القرار أعلاه، وواستناد  

ن الشركة ترجو من سعادتكم تطبيق نصه على حالة الشركة، وبالتالي استبعاد أرصدة القروض حالة الصادر فيها القرار أعلاه فإال

 المذكورة أعلاه من وعاء الزكاة. 

  هـ من ديوان المظالم والذي نص على ما يلي:67/7/1/1432الحكم رقم- 

وهو ما انتهى إليه  باذلا   االراجح من أقوال الفقهاء هو وجوب زكاة الدين على رب المال عن كل سنة إذا كان المدين مليئ   حيث إن"و

هـ. وبالتالي يخرج المدين من عهدة إخراج 1406ربيع الآخر عام  16-10مجمع الفقه الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 

 الزكاة عن المال المقترض إذ لا يمكن أن تجب الزكاة في مال واحد مرتين".

  نص على ما يلي:من ديوان المظالم والذي  2/2/1434إ/141الحكم رقم- 

( 1"إن تصرف المدعى عليها في إعادة فتح الربوط محل الطعن بغرض إضافة القرض، يقف موقف الضد مقابل متضمن الفقرة )ثانيا/

(، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من كونها تعتبر المبلغ الباقي في ذمة المدين نهاية 2555من القرار الوزاري رقم )

ذلك لا سند له، لما خالف جميع ما قدمته المدعى عليها من  حيث إنغض النظر عن بقائه أو صرفه قبل نهاية الحول، الحول، ب

 ".ءا لم يبق منه في يدها عند حولان الحول شيفتاوى، فكيف تزكي المدعية دين  

ا لأن الزكاة المستحقة تجب فيها الزكاة نظر    للشك بأن القروض لان حكمي ديوان المظالم المذكورين أعلاه، أكدا بما لا يدع مجالا  إ

بغض النظر  اساس  زكاة والدخل بإدراج رصيد القروض أعليها واجبة على الدائن وليس على المدين مما يؤكد عدم صحة إجراء مصلحة ال

 على حولان الحول من عدمه لدى الجهة التي تستخدم القرض.

 ك )مرفق مال العامل كما هو مبين ضمن الاتفاقية المبرمة مع البنستخدامها لتمويل رأس الأرصدة القروض تم ا إن

م بأنه تم تمويل الإضافات على 2005م حتى 2003كيد ضمن الرد على مناقشة حساباتها للأعوام من (. وسبق للشركة التأ6رقم 

 الأصول الثابتة من النقدية الخاصة بالشركة.

   م، لم يحل عليها 2005درجتها المصلحة في الوعاء الزكوي لعام القروض التي أإن تم ذكره أعلاه، ف يتعارض مع ما بما لا

  -الحول لدى الشركة، ونورد لسعادتكم حركة رصيد المطلوبات للبنوك كما يلي:
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 الرصيد أول العام البيان

 الحركة

 دائن مدين الرصيد آخر العام

 28,200,000 110,333,333 (103,466,667) 21,333,334 قروض قصيرة الأجل

 3,200,000 3,200,000 (6,666,667) 6,666,667 قروض طويلة الأجل

سحب على المكشوف 

 6,640,150 6,640,150 - - )صافي الحركة(

نوك المؤيدة للسداد ونرفق لسعادتكم كشف تحليلي يوضح تفاصيل وحركة الأرصدة أعلاه، مع صورة من كشوف حسابات الب

خلال السنة المذكورة أعلاه والتي  عاء الزكاة تمثل المبالغ المستلمةدرجتها المصلحة في وبأن الأرصدة القائمة التي أوالتي تثبت 

 (.   7لم يحل عليها الحول لدى الشركة )مرفق رقم 

المال العامل ن القروض التي حصلت عليها الشركة لتمويل رأس هـ أفادت بأ15/4/1424 تاريخب 22665ن الفتوى رقم وبما أ

لذلك تطالب الشركة بتطبيق الفتوى المذكورة  لعدم حولان الحول؛ اتدرج في وعاء الزكاة نظر   ولم يحل عليها الحول لدى الشركة لا

 على حالة الشركة.

 م، 2007م 2006صدار الربط النهائي لعامي أن المصلحة لم تقم بإضافة هذه الأرصدة عند إكما نود إفادة سعادتكم ب

 رصدة القروض لا يحول عليها الحول لدى الشركة.ت المقدمة من الشركة والتي تؤكد أن ألى نفس البياناإا اد  استن

 ضمن وعاء الزكاة". ضافة رصيد القروضلشركة بتعديل الربط المرفق وعدم إعليه، ترجو الشركة من سعادتكم تأكيد طلب ا بناء  

 :ما نصهوعلى المذكرة المقدمة من المكلف القروض  بند المصلحة على استفسار اللجنة بخصوص ممثلي رد وتضمن

 :( 38،040،150بمبلغ ) م 2005المضافة للوعاء الزكوي لعام قروض حال عليها الحول القمري  ا:ثاني  " 

مبلغ القروض الصحيح الذي حال عليه بعد إعادة دراسة اعتراض المكلف والمستندات التي قدمها للمصلحة رفق اعتراضه وجد أن 

للكشف التفصيلي  ا( الوارد بالربط وذلك طبق   ريالا   38،040،150) وليس مبلغ (ريال28،000،000) الحول القمري والواجب تزكيته هو

كما نود إفادة سعادتكم بأن  ،المرفق وعليه سيتم إعادة الربط على المكلف للعام المذكور حيث سيتم إخضاع المبلغ الصحيح للزكاة

 تاريخم هي عبارة عن عملية سداد وتجديد لنفس القرض وبنفس القيمة وبنفس ال 2005حركة القروض لدى المكلف خلال عام 

 تاريخو 463/8/2008لمكلف رقم لخطاب المحاسب القانوني ل القرض وحصول على قرض جديد وذلك طبق   اوليس سداد  

( وبالتالي فإن القرض الذي يتم الحصول عليه ما  3هـ ) مرفق رقم  18/8/1429 تاريخو 8708/3لحة برقم هـ الوارد للمص17/8/1429

لحولان الحول القمري  اوبناء  على ما سبق فإن سداد القرض وتجديده لا يعد انقطاع   اجديد   اهو إلا امتداد للقرض السابق وليس قرض  

 عليه.

 م2005زكاة لعام بيان تحليلي بمبلغ القروض الخاضع لل

 5/1/12442ملف رقم  )أ(لشركة 
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 م وتصنيفها بالقوائم المالية:2004: نشوء القروض خلال عام أولا  

 ( لم يسدد منه شيء خلال العام.ريال 18ر000ر000تم أخذ قرض قصير الأجل بمبلغ ) -أ

 (.1مرفق رقم ) -هـ 25/4/1428 تاريخو 10603/3الوارد للمصلحة بـرقم  241/5/2007خطاب المكلف رقم 

 تم تصنيف القروض بقائمة المركز المالي كالتالي:

( بإجمالي قدرة ريالا   6ر666ر667له جزء من القرض طويل الأجل بمبلغ ) امضاف   (ريال 18ر000ر000القرض قصير الأجل بمبلغ )

 ( صنف تحت مسمى مطلوبات للبنوك.ريالا   21ر333ر333)

 (.2( صنف تحت مسمى قروض طويلة الأجل. مرفق رقم )ريالا   6ر666ر667ض طويل الأجل بمبلغ )المتبقي من القر

 م:2005: القروض الخاضعة للزكاة لعام اثاني  

 مبالغها كالتالي: ()ص قروض من البنك ( هو عبارة عن ثلاثةريال18ر000ر000ر الأجل أعلاه بمبلغ )القرض قصي -أ

الثلاثة كان  ( وهذه القروضريال 5ر000ر000بمبلغ ) :(3(، رقم )ريال 3ر000ر000بمبلغ ) :(2(، رقم )ريال 10ر000ر000بمبلغ ) :(1رقم )

لخطاب المكلف الوراد  امما يعد عدم انقطاع للحول وذلك طبق   تاريخخذ قرض بنفس القيمة وفي نفس الالمكلف يسددها ثم يأ

( قد حال عليها ريال 18ر000ر000مالي هذه القروض الثلاثة بمبلغ )هـ وبالتالي فإن إج18/8/1429 تاريخو 8708/3للمصلحة برقم 

 (.3مرفق رقم ) –م 2005الحول القمري لعام 

( طويلي الأجل حسب خطابه المشار ريال 7ر000ر000( وبمبلغ )ريال 9ر600ر000بمبلغ ) ) ق ( خذ المكلف قرضين من البنك أ -ب

( بإجمالي ريال 7ر000ر000( و )ريال 3ر200ر000إليه أعلاه وطرأ عليهما حركة خلال العام وكان رصيدهما آخر العام بمبلغ )

 ( لم يحل عليه الحول القمري ولا يخضع للزكاة.ريالا   10ر200ر000قدرة )

م من القروض قصيرة 31/12/2005( والذي يمثل رصيد ريال 28ر200ر000بلغ )ينتج م ابجمع المبلغين في )أ( و )ب( من ثاني   -ج

مرفق  –ضمن القروض قصيرة الأجل البنك ) ق (  صنيف قروض ( بالقوائم المالية حيث قام المكلف بت7نظر الإيضاح رقم )الأجل ا

 (.4رقم )

ل العام ولم يثبت حولان الحول القمري عليه ( تم الحصول عليه خلاريالا   6ر640ر150هناك سحب على المكشوف بمبلغ ) -د

 ( من القوائم المالية.7الإيضاح رقم ) –( 4مرفق رقم ) –وبالتالي لا يخضع للزكاة 

( وهو ما ريالا   34ر840ر150الإجمالي للقروض قصيرة الأجل والسحب على المكشوف كما جاء في التفصيل أعلاه يبلغ ) -هـ

 الي تحت مسمى مطلوبات للبنوك.أدرجه المكلف بقائمة المركز الم

( بالقوائم المالية قام 7( وهو جزء من رصيد أول المدة من القروض قصيرة الأجل )إيضاح رقم ريالا   3ر333ر334مبلغ ) -و

المكلف بتقديم حركة هذا القرض ضمن خطابه المشار إليه أعلاه تحت مسمى )قرض متوسط الأجل( ولكن هذه الحركة لم تكن 

( ريال 10ر000ر000الإجمالي كما في أول العام والبالغ ) متطابقة مع القوائم المالية وقد تم تجاهلها والتعامل مع مبلغ القرض

 فقرة )ز( أدناه.

م 31/12/2005 تاريخ( منه بريالا   6ر666ر666فقرة )ب( تم سداد مبلغ ) ( المشار إليه في أولا  ريالا   10ر000ر000القرض بمبلغ ) -ز

خر المدة بموجب رصيد آ حيث إن( وريالا   3ر333ر334غ )وبالتالي فقد حال عليه الحول القمري ويجب إخضاعه للزكاة وتبقى منه مبل
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( لم يتضح ريالا   133ر334( وهو رصيد غير مسدد وحال عليه الحول القمري فقد تبقى مبلغ )ريالا   3ر200ر000القوائم المالية يبلغ )

 –للزكاة  انات عنه نرى إخضاعهديم المكلف بيلعدم تق اللمصلحة مصيره هل سدد أم لا وهل حال عليه الحول القمري أم لا ونظر  

 (.3مرفق رقم )

 م:2005إجمالي ما يخضع للزكاة لعام 

(  18ر000ر000مبلغ )  فقرة )أ( أعلاه. -ريالا 

(  6ر666ر666مبلغ )  فقرة )ز( أعلاه. -ريالا 

 فقرة )ز( أعلاه. -( ريالا   3ر200ر000مبلغ )

(  133ر334مبلغ )  فقرة )ز( أعلاه. -ريالا 

 (".ريال 28ر000ر000الإجمالي )

 :الدراسة والتحليل

ن الخـلاف بـين المكلـف والمصـلحة ينحصـر فـي قيـام المصـلحة  بإضـافة أرائهما اتضح ين وسماع آبعد الاطلاع على وجهة نظر الطرف

يحل عليها جل لتمويل رأس المال العامل ولم قروض قصيرة الأ، حيث يرى المكلف أنها للوعاء الزكوي ريالا   38ر040ر150قروض مبلغ 

 .حولان الحول على رصيد أول المدة وعدم سداده ، بينما ترى المصلحةالحول

يتضح من خلال الحركة على هـ 25/11/1434 تاريخوبرجوع اللجنة إلى ملف القضية والمستندات المقدمة من المكلف خلال الجلسة ب

، وأنه ريالا   6ر666ر667مبلغ  ، وقروض طويلة الأجلريالا   21ر333ر334مبلغ  أنها تتضمن قروض قصيرة الأجلم 1/1/2005في  القروض

خــذ قــروض جديــدة بدايــة مــن أم وتــم 29/6/2005فــي  ريــالا   21ر333ر334ة الأجــل مبلــغ ول المــدة للقــروض قصــيرأتــم ســداد رصــيد 

  ،على القروض قصيرة الأجل الجديدةمما يعني عدم حولان الحول م 1/3/2005

 الحصول علىوتم  ،م31/12/2005سدد بالكامل في  ريالا   6ر666ر667ن رصيد أول المدة مبلغ أيتضح  وبالنسبة للقروض طويلة الأجل

 ، ريالا   6ر666ر667مبلغ  وعليه يتضح حولان الحول على رصيد أول المدة م31/12/2005في  ريالا   3ر200ر000قرض جديد مبلغ 

 م2005للوعـاء الزكـوي لعـام  ريـالا   6ر666ر667مبلـغ  الحـول حـال عليـه الـذيالجزء من القروض طويلـة الأجـل  إضافةترى اللجنة وعليه 

 .هـ15/4/1424 تاريخ( ب22665للفتوى الشرعية رقم ) ااستناد  
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 رالقـــــرا

 :: الناحية الشكليةأولا  

الزكاة والـدخل للأعـوام مـن  على الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة  ،()دشركة  ا)حالي   )أ(قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركة 

 .من الناحية الشكلية م2005م إلى 2003

 :الناحية الموضوعية ا:ثاني  

 م.  2005م حتى 2003تأييد المصلحة في إضافة إجازات وتذاكر سفر مكون لصافي الربح ومدور للوعاء الزكوي للأعوام من  -1

 .م2005للوعاء الزكوي لعام  ريالا   6ر666ر667الجزء من القروض طويلة الأجل الذي حال عليه الحول مبلغ  إضافة -2

ـ ،للاستئناف المسبب للطرفين أمام اللجنة الاستئنافية الزكويـة الضـريبية بالريـاض يعد هذا القرار قابلا    مـن  اوذلـك خـلال ثلاثـين يوم 

 .لهذا القرار اداد المستحقات المتوجبة عليه طبق  استلامه على أن يقوم المكلف بس تاريخ

 ،،،،،والله الموفق

 


